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بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحه الله تعالى: 


الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالّه 
من شرور اشستء وسن سات أعمالا عن هده اله فلا مضل ل 
ومن يضلل فلا هادي له» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لا غاا عبد سر هل ا غه وعل آله وا اب 
وسلم تسلیمًا كثيرًا. 

أما بعد: 

فإن الله قد بعث محمد بي وأنزل عليه الكتاب والحكمة» فبلغ 
الرسالة وأدى الأمانة» ونصح الأمة وجاهد قي الله حق جهاده حي 
توفاه الله وقد أكمل به الدين» وأتع به النعمة» ودرج على سبيله 
حلفاؤه الراشدون ومن تبعهم بإحسان» وأمر عباده المؤمنين بطاعته 
وطاعة رسوله وأولى الأمر منهم وهم العلماء والأمراءء كما أوحب 
سبحانه على أولي الأمر النصح لرعيتهم» والاهتمام بشؤون من 
ولاهم الله أمرهم وحملهم على ما يصلحهم وضمن مصالجحهم في 
شؤون دينهم ودنياهم» وأحذهم بحكم الله ورسوله؛ فيازموهم 
بفعل ما أمر الله به وترك ما فى عنه» كما أوجب عليهم أن يردوا 
ا اعا ن وا ما اغاق ل ول E‏ 
کاب اه و ر 

وإن من الأشياء ال تمادى الناس فيها حي وصلوا إلى حد 
الإسراف والتباهي مسألة «التغالي في المهور».. والإسراف قي 
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الألبسة والولائم ونحو ذلك؛ وقد تضجر علماء الناس وعقلاؤهم 
من هذا لما سببه من المفاسد الكثيرة ال منها تأم كثير من النساء 
بسبب عجز كثير من الرحال عن تكاليف الزواج» ونحم عن ذلك 
مفاسد كثيرة متعددة. وبدافع الغيرة الدينية والسعي وراء الصاح 
العام رأى ولاة الأمور وقادة الناس من رجال الدولة وعلماء الدين 
وأعيان البلاد أن الضرورة الملحة للمحافظة على عورات الملسلمين 
وإحصان فروحهم تدعو إلى وضع حد هذا الأمر الذي تباهى فيه 
الناس حي خرحوا فيه عن الحد المألوف المرغب فيه من الرسول 5ل 
إلى مستوى لا يستطيع الكثير من الناس معه إعفاف فروجهم؛ وبناء 
على ذلك جرت اجتماعات وكتابات من طلبة العلم وغيرهم للنظر 
في هذا اموضوع وأ يبق إلا إصدار فتوى يتمشى الاس على 
ضوئهاء ويحملهم ولاة الأمر على العمل اء فاستعنت بالله وبحثت 
لموضوع من جميع أطرافه وتحرر ما يلي: 

-١‏ أن تخفيف الصداق وعدم تكليف الزوج ما يشق عليه 
او رعا فاق الماد ا و ا ا ر 
البي كيب وذكر الإمام الموفق ابن قدامة قي «المغيْٰ»: استحباب عدم 
المغالاة في الصداق والأحاديث الواردة في ذلك؛ منها ما روي عن 
عائشة رضي الله عنهاء وعن البي بي أنه قال: «أعظم النساء بركة 
أيسرهن مئونة»... رواه أبو حفص بإسناده» ومنها ما رواه أبو 
العجفاء قال: قال عمر رضي الله عنه: «ألا لا تغلوا صداق النساي 
فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم يها 
رشول اله ما أضدق ارسول الله ك امراف من ناته ولا أصدقت 
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امرأة من بناته أكثر من اثنيَ عشرة أوقية» وإن الرحل ليغلي بصدقة 
امرأته حي يكون ها عداوة في قلبه» حن يقول: كلفت لكم عرق 
القربة» أخحرجه النسائي وأبو داود ختصرًا. 

ثم قال الموفق: ولا تستحب الزيادة على هذا - يعني صداق 
البي 5 - لأنه إذا كثر رما تعذر عليه فيتعرض للضرر في الدنيا 
والآخحرة انتهى. 

وعقد الإمام ابن القيم ي كتابة «زاد امعاد» فصلا حاصا 
بقضائه ي ق الصداق قال فيه: ثبت في صحيح مسلم عن عائشة 
رضي الله عنها مُا قالت: «كان صداق البي وله لأزواحه اني 
عشرة أوقية ونشا فذلك خسمائة» وقال عمر رضي الله عنه: «ما 
E‏ 
على أكثر من اثني عشرة أوقية» ... قال الترمذي: حديث صحيح 
الت : 

وني سنن أبي داود من حديث حابر» أن البي 5 قال: «من 
أعطى في صداق ملء كفه سويقا أو ترا فقد استحل» .. وني 
ا اا م ر ف کا لن قال ردول ا 
#4: «رضيت من نفسك ومالك بنعلين؟» قالت: نعم. فأجحازه» 
.. قال الترمذي حديث صحيح. 

وقي الصحيحين: أن امرأة حاعءت إلى البي بيه فقالت: يا رسول 
الله قد وهبت نفسي لك» فقامت طويلاء فقال رحل: يا رسول 
زوجنيها إن لم تكن لك ها حاجة» فقال رسول الله 44: «هل عندك 
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من شيء تصدقها إياه» .. قال: ما عندي إلا إزاري هذا .. فقال 
رسول الله : «إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك 
فالتمس خد ا .. قال £#: «فالتمس ولو 
خاتا من حديد» فالتمس ولم جد شيا .. قال ل: «هل مععمك 
شيء من القرآن» قال: نعم» سورة كذا» وسورة سماها» فققال 
رسول الله 4 «زوجتكها با معك من القرآن» نم قال ابن القيم: 
فتضمنت هذه الأحاديث أن الصداق لا يتقدر أقله» وأن قبضة 
السويتق وحاتم الحديد والنعلين يصح تسميتها مهرّاء وتحل هما الزوجة. 
وتضمنت أن المغالاة ف المهر مكروهه قي النكاح» وأَمُا من قلة ب ركته 
وعسره. إلى أن قال: ومن ادعى في هذه الأحاديث الى :ذكرناها 
احتصاصا بالبي 4 وأا منسوخة أو أن عمل أهل المدينة على 
خحلافها فدعوى لا يقوم عليها دليل» والأصل يردها. وقد زوج سيد 
أهل المدينة من التابعين سعيد بن المسيب ابنته على درهين» ولم ينكر 
عليه أحد» بل عد ذلك من مناقبه وفضائله» وقد تزوج عبد الرحهمن 
بن عوف على صداق خمسة دراهم وأقره البي لة..اه. 

وقال النووي رحة الله تي شرح مسلم على حديث عائشة في 
صداق البي 0 ا ا و ی کے کون 
الصداق خسمائة درهم .. انتهي. 

وخمسمائة الدرهم: اني عشرة أوقية ونصف؛ لأن الأوقية 
أربعون درهماء والدرهم نصف مثقال ولمس مثقال؛ فعشرة 
الدراهم سبعة مثاقيل وهي تساوي من الريالات العربية مائة وأربعين 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما ق الاحتيارات: كلام الإمام 
أحمد أن يكون الصداق أربعمائة درهم» وهذا هو الصواب مع 
القدرة واليسار» فيستحب بلوغه ولا يزاد عليه. أه. 

۲- إن الزوج إذ تكلف من الصداق مالا يقدر عليه ولا 
يتناسب مع حاله استحق الإنكار عليه؛ لأنه فعل شيا مكروهاء ولو 
كان ذلك الصداق دون صداق البي ب فققد روى مسلم في 
صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حاء رجحل إلى البي ئل 
فقال: إن تزوحت امرأة من الأنصار» فقال له البي 45: «دهل 
نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا». قال: قد نظرت إليها. 
قال: «على كم تزوحتها»؟ قال: على أربع أواق. فقال له البي 
#4: «على أربع أواق كأغا تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل! 
ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصیب منه». 
قال: فبعث بعثا ذلك الرحل فيهم. 

قال النووي في شرحه هذا الحديث: معن هذا الكلام كراهة 
إكثار المهر بالدسبة إلى حال الزوج. وقال أبو المحاسن ف «المعتصر 
من المحتصر من مشكل الآثار»: الحق أن الإنكار على من زاد على 
المقدار الذي يناسب حاله وحاها؛ لأنه من الإسراف المذموم» لا عن 
مطلق الزيادة فإها مباحة.اه. 

وروى أحمد والطبران في الكبير والأوسط والمحاكم قي 
الممتدارك عن ان حدر د الال اة ا ال ت ق ر 
امراًة قال: «کم أمهرقا؟» .. قال: مائي درهم .. قال: «لو کنتم 
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تغرفون من بطحان ما زدتم».. قال ف جحمع الزوائد: رحال أحمد 
رال الصحيح.أ.ه. 

-٣‏ ونما لا شك فيه أن الزواج أمر مشروع مرغوب فيه» ويي 
فال الات ل آل ال رب د اغلات الاس ل تین من 
الوصول إلى هذا المشروع أو المستحب مع وحود هذه المغالاة قي 
المهور. ومن المعلوم أن ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب» ومن 
هذا يؤحذ مشروعية إرشاد الناس وردعهم عن التمادي في هذا 
الأمر بتقليل المهر لا يتضمن مفسدة» بل هو مصلحة محضة للزوج 
والزوجة» بل هو أمر محبوب للشارع مرغب فيه كما تقدم. 

-٤‏ إن امتناع ولي المرأة تزويجها بالكفء إذا حطبها ورضيت 
به إذا م يدفع ذلك الصداق الكثير الذي يفرضه من أحل أطماعه 
الشخصية أو لقصد الإسراف والمباهاة أمر لا يسوغ شرعاء بل هو 
من باب العضل المنهي عنه الذي يفسق به فاعله إذا تكرر» وتنتقل 
بسببه الولاية إلى غيره» وني حالة عضل الأولياء كلهم لولي الأمر أن 
يتدحل ويتولى التزويج بنفسه. 

-٥‏ أن كثرة المهور والمغالاة فيها عائق قوي للكثير من التروج 
ولا يخفى ما ينجم عن ذلك من المفاسد الكثيرة وتفشي المنكرات 
بين الرحال والنساء» والوسائل ها حكم الغايات» والشريعة المطهرة 
حاءت بتحصيل المصاح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء ولو 
م يكن في السعي قي تقليل المهور إلا سد الذرائع الملسببة فل 
الحرمات لكفى . 


-٦‏ ذكر العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى - في كتابه 
«أعلام الموقعين» فصلا ني تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير 
الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد» وذكر في هذا الفصل 
أن أساس الشريعة ومبناها على الحكم ومصا العباد في المىاش 
والمعاد وأا عدل كلهاء ورححمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة 
كلها» فكل مسألة حرحت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى 
ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست 
من الشريعة وإن أدحلت فيها بالتأويل.اه. 

ولا يخفي ما سببته المغالاة قي المهور من المفاسد» فكم من حرة 
مصونة عضلها أولياؤها وظلموها فت ركوها أا بدون زوج ولا 
ذرية!! 

وكم من امرأة ألجأها ذلك إلى الاستجابة لداعي المهوى 
والشيطان فجرت العار والخزي على نفسها وعلى أهلها وعشيرقا 
ما ارتكبته من المعاصى الي تسبب غضب الرحمن. 

وكمن من شاب أعيته الأسباب فلم يقدر على هذه التكاليف 
ال ما أنزل الله بها من سلطان فاحتوشته الشياطين وجلساء السوء 
حي أضلوه وأوردوه موارد العطب والخسران» فخسر أهله» وفسد 
اتحاهه» بل حسرته مته ووطنه» و خحسر دنیاه وآخحرته. 

۷- أن كثرة الصداق وإن كان فيها شىء من المصلحة للمرأة 
وأوليائها فإنما يترتب على ذلك من المفاسد يربو على تلك المصلحة 
إن وجدت» والقاعدة الشرعية أن درء المفاسد مقدم على حلب 
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المصاح. 

۸- أن الواحب على ولاة الأمور الاهتمام بأمر رعيتهم ودفع 
الشر عنهم» ولا سيما قي أمور الدين وحيث عرفنا تما تققدم مما 
يترتب على المغالاة في المهور من الشرور فإن الواحب على ولاة 
الأمور التدحل في هذا الموضوع ووضع حد هذا السرف والمباهاة 
اللذين سببا عضل النساء وظلمهن وغير ذلك ما تقدمت الإشارة 
إليه. 

۹- ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله = قي «كتاب 
الحسبة» قي بحث التسعير أنه إذا تضمن العدل بين المثل ومنعهم نما 
بحرم عليهم من أحذ زيادة على عوض المثل حائز» بل واحب» 
وحمل الناس على تخفيف المهور والحالة ما تقدم من هذا الباب؛ لأن 
الملقصود به العدل والخير للرعية. 

4 أما قول الله تعالى: ل رَآلَيْنْم إخداهُنٌ قنطارًا‎ -٠ 
اا ا ا دل عه وار و القادر للقنطار لا‎ 
تكليف العاحز عنه به ومنع الرحل موليته من النكاح بالكفء إلا‎ 
إذا بذله؛ بدليل إنكار البي ي على أي حدرد الأسلمي أمهمارة‎ 
مائتين» وعلى الرجحل المتزوج امرأة من الأنصار بأربع أواق» لكون‎ 
ذلك لا يناسب حاهماء وسنة البي بيو هي البينة لكتاب الله‎ 
والمفسرة له. وهذا كالجواب لن يرى أن قي الآية دلالة على حواز‎ 
المغالاة في المهورء وإلا فهناك قول آخحر قوي» وهي أَما لا تدل على‎ 
حواز ذلك قال أبو حيان في «البحر الحيط»: قال قوم لا تدل على‎ 
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ذلك - أي على إباحة المغالاة في الصداق - لأنه مثيل على حهمة 
المبالغة في الكثير» كأنه قيل: وآتيتم هذا المقدار العظيم الذي يؤتى 
لأحد» وهو شبيه بقوله #: «من بنى لله مسجدًا ولو كمفحص 
قطاة بنى الله له بيا في الجنة» ومعلوم أن الملسجد لا يكون 
كمفحص قطاةء وإنما هو تمثيل للمبالغة يي الصغرء وقد قال لمن 
أمهر مائتين وحاء ليستعين في مهره وغضب 5 وقال: «كأنكم 
تقطعون الذهب والفضة من عرض الحرة». 

ونقل أبو حيان عن الفخر الرازي أنه قال: لا دلالة فيها على 
E‏ ل وایشم 4 E E‏ 
القنطارء ولا يلزم من جعل الشيء شرطا لشيء آخحر كون ذلك 
الشرط قي نفسه جائز الوقوع» کقوله 4: «من قتل له قتیل فأهله 
خير النظرين».. وهذا يتبين أنه لا مبرر في الآية لتكليف العاحز 
مالا يقدر عليه» ولا لعضل النساء والتضحية .مستقبلهن وإهدار 
كرامتهن تي سبيل الوصول إلى الأطماع والجشع والمباهاة. 

-١‏ أما القصة المروية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وهي ما روى أو يعلى من طريق محمد ابن إسحاق» حدثيٰ محمد 
بن عبد الرحمن عن جحالد عن الشعي عن مسروق قال: ركب عمر 
بن الخطاب طه منبر رسول الله يل تم قال: أيها الناس ما إكثا ركم 
فى صداق النساءء وقد كان رسول الله يي وأصحابه والصدقات 
فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك» ولو كان الإكثار قي ذلك 
تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليهاء فلا أعرفن ما زاد الرجل 
في صداق امرأة على أربعمائة درهم .. قال: ثم نزل» فاعترضته 
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امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين ميت الناس أن يزيدوا قي 
مهر النساء على أربعمائة درهي فقالت: أما معت قول الله تعالى: 
واکینہ إِخْدَاهُن قنطارًا ) [النساء: .]۲١‏ قال: فقال: اللهم 
غفرًا كل الناس أفقه من عمر» ثم رحع ف ركب المنبر فقال: أيها 
الناس إن فيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة» فمن 
شاء أن يعطي من ماله ما أحب فليفعل» قال: قال أبو يعلي وأظنه 
قال: فمن طابت نفسه فليفعل. أه. 

فالجحواب عنها أن زيادة اعتراض المرأة عليه ها طرق لا تخلوا من 
مقال: منها طرق أبي يعلى المتقدمة فيها بجالد بن سعيد وقد قال 
الإمام أحمد فيه: يرفع كثيرًا ما لا يرفعه الناس ليس بشيء. وقال ابن 
معين وغيره: لا يحتج به. وقال البخحاري فيه: ضعيف. وتكلم فيه 
جملة من أئمة اجرح والتعديل بغير ذلك من طرق القضية طرق 
أحری کالبخاري وابن مهدي وییی بن معین وغيرهم وذکره 
البخحاري قي الضعفاء وقال النسائي في «كتاب الضعفاء والمتر وكين 
»: قيس بن الربيع متروك الحديث. وحيث إن طرق القصة لا تخلو 
من مقال» فإها لا تصلح للاحتجاج ولا لمعارضة تلك النصوص 
الثابتة المتقدم ذكرهاء لا سيما وأنه م ينقل عن أحد من الصحابة 
خالفة عمر أو الإنكار عليه غير ما حاء عن هذه المرأة» وقد علمت 
كلام العلماء ثي سند قصتها. 

وحينئذ فكلام عمر وهو الحدث الملهم إذا حلا من هذه الزيادة 
موافق لتلك النصوص وملزم بالعمل بماء وقد قال الي 5: 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا يما 
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وعضوا عليها بالنواجذ» .. وقال: «اقتدوا بالذين من بعدي أي 
بكر وعمر». 

إذا تقرر هذا فإن الطريق الذي نرى حمل الرعية على العمل به 
في هذا الصدد يتلخص فيما يلي: 

* بالنسبة للرياض ومكة وحدة والمدينة وغيرها من مدن المملكة 
الكبار نرى أن يكون الحد الأعلى للصداق أربعة آلاف ريال فأقل» 
حسب مراتب الناس وأحوالهم» ومعها من التوابع ما يتلاءم ممع 
مقدار الصداق. 

* أما بالنسبة لغير من ذكر هنا فنرى أن يكتب لكل قاضي بلدة 
وأميرها أن يجتمع أعيانمُم ويخبرهم بإلزام ولاة الأمور هم بتخحفيض 
الهور» ثم يستعرضون حالة مواطنيهم ويتفقون على ما يتناسب مع 
حالتهم» ملاحظين حالة الأضعف ومتوسط الجال منهم» ومام 
اتفاقهم عليه تعين الإلزام به. 

* الذين سبقوا في هذا الميدان واتفقوا فيما بينهم من بعض 
القبائل قي الحجاز وتمامة وغيرهم بدافع من أنفسهم وغيرة منهم 
على حارمهم على صداق یتلاءم مع مستوی حالتهم المادية مراعين 
في ذلك حالة الأضعف منهم فهؤلاء يشجعون على الاستمرار على 
ما هم عليه ولا يعكن أحد من أفراد تلك الجهات مخالفة ما اتفقوا 
عليه. 

* يلزم الجحميع .عنع استعمال آلات اللهو والطرب والأغان» 
وعلاوة على ذلك بنع الدف وإن كان أصله مباحا؛ نظرًا ما 


ارتكب بسببه من التوسع في استعمال آلات اللهو والطرب الحرمة 
واحتلاط الرحال بالنساءء ورفع النساء أصواتمن بالأغاني» وإقلاق 
راحة اجاورين بتلك الأصوات المنكرة» مع ما يقترن بذلك من بذل 

* يلاحظ القضاء على كل ما من شأنه الإإسراف والبذخ 
والتطاول من تلك التكاليف الي كان ها السبب الأعظم قي المغالاة 
في المهور: كالإسراف في الولائم» والأثاثات كغرف النوم» والألبسة 

* يكتفى بوليمة واحدة لا إسراف فيهاء سواء كانت عند 
الزوج أو عند أهل الزوحة حسبما يحصل الاتفاق عليه» مع أن أصل 
شرعيتها من حانب الزو ج وبناء على ذلك تلغى الحفائلء والمباهاة. 

* يجعل في كل بحنة رقابة مرحعها القاضي تتولى ملاحظة تطبيق 
ما تقدم» ومن تبتت غالفته فيعاقب بعقوبة مالية» وتصادر الزيادة» 
وترصد للمحتاحين للزواج» كما يبلغ مأذون عقود الأنكحة أحذ 
التعهد على کل من أراد عقد زواج بأن لا يزيد على ما ذكر. 

* مي امتنع ولي المرأة من تزويجها بالكفء الذي رضيته بدافع 
الطمع والرغبة منه في الزيادة على ما تقرر فلولي الأمر التدخل قي 
الموضو ع بالوجحه الشرعي. 

وسال الله أن يصلح أحوال المسلمين» ويشتهم على دينهم 
ويعيذنا وإياهم من مضلات الفتن» ما ظهر منها وما بطن. 

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 
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أملاه الفقير إلى ربه 

محمد بن إبراهيم عبد اللطيف آل 
الشيخ 
قرار هيئة كبار العلماء 
رقم ٥۲‏ بتاریخ ٤/٤/۱۳۹۷ه‏ في تحديد مهور النساء 

الحمد لله وحده والصلاة على من لا بي بعده وبعد: 
فإن ججلس هيئة كبار العلماء قد اطلع قي دورته العاشرة المعقودة 
في مدينة الریاض فیما بین یوم ۳۹۷/۳٩/۲۱‏ ۱ه ٤/٤/۳۹۷١ه‏ 
على الببحث الذي أعدته اللجنة الدائمة من هيئة كبار العلماء في 
موضوع تحديد مهور النساء بناء على ما قضى به أمر سمو ناب 
رئيس جحلس الوزراء من عرض هذا الموضوع على هيئة كبار العلماء 
لإفادة “موه ما تقرر وحرى استعراض بعض ما رفع للجهات 
المسؤولة عن تمادى الناس ق المغالاة ق المهور والتسابق في إظهار 
البذخ والإسراف في حفلات الزواج وبتجاوز الحد في الولائم وما 
يصحبها من إضاءات عظيمة حارحة عن حد الاعتدال وهو وغناء 
بآلات طرب عرمة بأصوات عالية قد تستمر طوال الليل حي تعلو 
قي بعض الأحيان على أصوات المؤذنين قي صلاة الصبح وما يسبق 
ذلك من ولائم الخطوبة وولائم عقد القران» كما استعرض بعض ما 
ورد في الحث على تخفيف للمهور والاعتدال في النفقات والبعد عن 
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الإسراف والتبذير فمن ذلك قول الله تعالى: لوا یدز ليرا * 
إن المُبذرين کائوا إخوّان الشياطين کان الشَيْطان ره 
کفورا 4 أ A‏ ول لني ي فيما روا مسل 
yS‏ 
4 قالت: كان صداقه لأزواحه اثنيَ عشرة أوقية ونشا. وقالت: 
أتدري ما النش؟ قلت: لا .. قالت: نصف أوقية فذلك خهمسمائة 
درهم. 

وقال عمر ظه : ما علمت رسول الله نکح شیا من نسائه ولا 
اک ا ع ا ن ا أواقي. [قال الترمذي: 
حدیث حسن صحیح| . وقد ثبت ني الصحيحين وغيرهما عن أي 
هريره ی SS‏ 
النساء؛ TT‏ 
أولاكم ما البي بي وما أصدق رسول الله يل امرأة من نسائه ولا 
أصدقت امرأة من بناته أكثر من اني عشرة أوقية وإن كان الرحل 
ليبتلى بصدقة امرأته حن يکون عداوة في نفسه وح يقول :كلفت 
لك علق القربة. 
E TS‏ 
التمادي في المغالاة ف المهور والمسابقة قي التوسع في الولائم بتجاوز 


الحدود المعقولة وتعدادها قبل الزواج وبعده وما صاحب ذلك من 
أمور محرمة تدعو إلى تفسخ الأحلاق من غناء واحتلاط الرحال 
بالنساء في بعض الأحيان ومباشرة الرحال لخدمة النساء في الفنادق 
إذا أقيمت الحفلات مما يعد من أفحش المنكرات ولا يسببه الانزلاق 
في هذا الميدان من عجر الكثير من الناس عن نفقات الزواج فيجرهم 
ذلك إلى الزواج من جمحتمع لا يتفق في أحلاقه وتقاليده مع بجتمعنا 
فيكثر الانحراف ف العقيدة والأحلاق بل قد جر هذا التوسع 
الفاحش إلى انحراف الشباب من بنين وبنات» ولذلك كله فإن 
بحلس هيئة كبار العلماء يرى ضرورة معالجة هذا الوضع معالمجحة 
حادة و حازمة .ما يلي : 

-١‏ يرى الجلس منع الغناء الذي أحدث قي حفلات الزواج ما 
يصحبه من آلات اللهو وما استأحر له من مغنيين ومغنيات وبآلات 
تكبير الصوت؛ لأن ذلك منكر حرم يجب منعه ومعاقبة فاعله. 

۲- منع اختلاط الرحال والنساء ف حفلات الزواج وغيرها 
ومنع دخحول الزوج على زوحته بين النساء السافرات ومعاقبة مسن 
يبحصل عندهم ذلك من زوج وأولياء الزوجة معاقبة تزحر عن مثل 
هذا المنكر. 

۳- منع الإسراف وجحاوز الحد في ولائم الزواج وتحذير الناس 
من ذلك بواسطة مأذون عقود الأنكحة وف وسائل الإععلام وأن 
يرغب الناس في تخفيف المهور ويذم هم الإسراف في ذلك على 
منابر المساحد وني مالس العلم ويي برامج التوعية الي تبث في 
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أجهزة الإعلام. 


٤‏ - يرى احلس بالأكثرية معاقبة من سرف في ولائم الأعراس 
إسرافا بيا وأ حال براستطة أل السبة إل الحاك تعرز مسن 
يثبت ججحاوزته الحد ما يراه الجحاكم الشرعي من عقوبة رادعة زاجرة 
تكبح جاح الناس عن هذا الميدان المحيف؛ لأن من الناس من لا 
عتنع إلا بعقوبة» وولي الأمر وفقه الله عليه أن يعالج مشاكل الأمة ما 
يصلحها ويقضى على أسباب انحرافها وأن يوقع على كل حالف 
من العقوبة ما يكفي لكفه. 

-٥‏ يرى اجحلس الحث على تقليل المهور والترغيب في ذلك 
على منابر المساحد وني وسائل الإعلام» وذكر الأمثلة ال تكون 
قدوة قي تسهيل الزواج إذا وحد من الناس من يرد بعض ما يدفع 
إليه من مهر أو اقتصر على حفلة متواضعة لما في القدوة من التأثير. 

-٦‏ يرى الجحلس أن أنجح الوسائل في القضاء على السرف 
والإسراف أن يبدأ بذلك قادة الناس من الأمراء والعلماء وغيرهم 
من وجهاء الناس وأعيامُم وما م بعتنع هؤلاء من الإسراف وإظهار 
البذخ والتبذير فإن عامة الناس لا بمتنعون من ذلك؛ لأفمم تبع 
لرؤسائهم وأعيان جحتمعهم» فعلى ولاة الأمر أن ييدؤوا ق ذلك 
بأنفسهم ويأمروا به ذوي خاصتهم قبل غيرهم ویؤکدوا على ذلك 
اقتداء برسول الله ب وصحابته رضوان الله عليهم واحتياطا 
لجتمعهم لئلا تتفشى فيه العزوبة ال ينتج عنها انحراف الأحلاق 
وشيوع الفساد وولاة الأمر مسؤولون أمام الله عن هذه الأمة 


وواحب عليهم كفهم عن السوء ومنع أسبابه عنهم وتقصى 
الأسباب الي تشبط الشباب عن الزواج؛ ليعالجوها ما يقضى على 
هذه الظاهرة. والحكومة أعاما الله ووفقها قادرة ما أعطاها الله من 
إمكانات متوفرة ورغبة أكيدة في الإصلاح أن تقضي على كل ما 
ير بهذا الحتمع أو يوجد فيه أي انحراف وفقها الله لنصرة دينه 
وإعلاء كلمته وإصلاح عباده وأثايما أحزل الثواب ف الدنيا والآحرة 
وصای الله على حمد وآله وصحبه وسلم. 
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التحذير من المغالاة ي المهور 
والإسراف ٤‏ حفللات الزواج 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من إخواننا 
الملسلمين وفقي الله وإياهم لما يحبه ويرضاه وجنبنا جميعًا الوقوع فيما 
حرمه وهی عنه آمین. 

السلام عليكم ورحة الله وب ركاته.. أما بعد: 


فقد شكا إلي العديد من أهل الغيرة والصلاح ما فشا في الحتمع 
من ظاهرة المغالاة في المهور والإسراف في حفلات الزواج وتنافس 
الناس قي البذخ وإنفاق الأموال الطائلة في ذلك وما يقع ف الحفلات 
غالبا من الأمور الحرمة المنكرة؛ كالتصوير واحتلاط الرجال بالنساء 
باغلا ارات الن والغيات مكرات الأضصرات و استهال 
آلات الملاهي وصرف الأموال الكثيرة قي هذه الحرمات وكل ذلك 
ما أدى بكثير من الشباب إلى الانصراف عن الزواج لعد قدرقم 
على دفع تكاليفه الباهظة» وإنما الجائز ق الأعراس للنساء حاصة 
ضرب الدف والغناء العادي بينهن إعلانًا للنكاح ومييزا له عن 
السفاح كما حاءت السنة بذلك بدون إعلان ذلك عكبرات 
الصوت وحيث أن الكثير من الناس يفعلون تلك الأمور الحرمة 
تقليدًا للآحرين وهلا بسنة سيد الأولين والآخرين رأيت كتابة 
هذه الكلمة نصحًا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم 
فأقول الله المستعان: 


من المعلوم أن النكاح من سنن المرسلين وقد أمر الله ورسوله به 
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قال تعالى: فانكخوا ما عاب لَكمْ من النساء مى وثكّاث 
رزاع 4 [الساء: ۲]» وقال تعال: إوألځوا لای نكم 
وَالصَالحينَ من عبَادِكم وَإِمَائكم 4 [النور: ۲۲]» وقال البي : 
«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإانه له 
وجاء»'» وقال قي حديث آحر: «لكني أصوم وأفطر وأصلي 
وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني». إن 
على المسلمين عامة وولاة أمورهم خاصة أن يعملوا على تحقيق هذه 
السنة وتيسيرها تحقيقًا لما روي عنه ك أنه قال: «إذا أتاكم من 
ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض 
وفسادٌ کبیر»» وروی مسلم يي صحيحه وأبو داود والنسائي عن 
أيي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة رضي الله عنها: كم 
کان صداق رسول الله ب؟ قالت: «كان صداقه لأزواحه اني 
E E E PE E‏ 
«نصف أوقية فذلك خمسمائة درهم» وقال عمر ل : «ما علمت 
N‏ 
أكثر من اثنيَ عشرة أوقية قال الترمذي: حديث حسن صحيح وقد 
ثبت قي الصحيحين وغيرهما عن سهل بن سعد الأنصاري خلب أن 
البي ل زوج امرأة على رحل فقير ليس عنده شيء من المال ها 
معه من القرآن وروى أحمد والبيهقي والحاكم أن ما يمن المرأة تيسير 


0 ۰ ( رواه البخاري ۲/9 ۱“ ومسلم‎ )١( 
.)۱٤١١( ومسلم‎ »)٥/۹( رواه البخاري‎ )۲( 
وقال حدیث حسن غریب.‎ )۱۰۸٥( رواه الترمذي‎ )٣( 
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حطبتها وتيسير صداقها ومع هذه السنة الواضحة الصريحة من أقوال 
الرسول ي وفعله فقد وقع كثير من الناس فيما يخالفها كما خالفوا 
أمر الله ورسوله اي إنفاق الأموال في غير وجهها فقد حذر الله لي 
كتابه العزيز من الإسراف والتبذير فقال: طول ا * إن 
دربن كاوا إخوان الشياطين وكان الشَيْطان إربّهِ كفورًا 4 
[الإسراء: »]۲۷-۲٠١‏ وقال سبحانه: [ وكا تجعل يدك مَغلولة إلى 
عنقك ولا تبْسُطها كل لبط فَقعُد مَلومًا مَخْسُورا 4 [الإسراء: 
4 وأخبر عز وجل أن من صفات المؤمنين ين التو سط والاعتدال ي 
لفت دل ال: تین ا اقا لہ رتوا وک رر 
وكان بَيْنَ ذلك قوامًا 4 | [الفرقان: 1۷]» وقال تعالى: وانکځر 
اتی منک والصالعین من اگم وناگ إن بکولوا قرا 
يهم الله من قله واللَهُ اسع عَليم 4 [الورة ١‏ ]فام 
بإنکاح الأیامى ا ليعم الي والفقير وبين أن الفقر لا نع 
التزويج؛ لأن الأرزاق بيده سبحانه وهو قادر على تغيير حال الفقير 
حي يصبح غنيًاء وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد رغبت قي 
الزواج وحشثت عليه فإن على المسلمين أن يبادروا إلى امتثال أمر الله 
وأمر رسوله ب بتيسير الزواج وعدم E‏ 
هم ما وعدهم قال أبو بكر الصديق ظله : «أطيعوا الله فيما ام ركم 
yS‏ 
ظله قال: «التمسوا الغن ق النكاح». 

فيا عباد الله اتقوا الله في أنفسكم وفيمن ولاكم الله عليهن من 
البنات والأحوات وغيرهن وني إخحوانكم المسلمين واسعوا جيعًا إلى 
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تحقيق البر في الجتمع وتيسير سبل نموه وتكاثره ودفع أسباب انتشار 
الفساد والحرائم ولا تجعلوا نعمة الله عليكم سلمًا إلى عصيانه 
وتذکروا دائمًا نکم مسؤولون ومحاسبون على تصرفاتکم كما قال 
تعال: ل ورك لاهم أَجْمَعينَ * عَمًا كاو يَعْمَلُون 4 
[الحجر: ۹۳-۹۲]» وروی عنه يك أنه قال: «لن تزول قدما عبد 
يوم القيامة حت يسأل عن أربع؛ عن عمره فيما أفناه وعن شبابه 
فیما أبلاه وعن ماله من أین اکتسبه وفیما أنفقه وعن علمه ماذا 
عمل به»'» وبادروا إلى تزویج ابنائکم وبناتکم مقتدین بنبیکم 
وصحابته الكرام والسائرين على هديهم وطريقهم واحرصوا على 
تزويج الأتقياء ذوي الأمانة والدين واقتصدوا في تكاليف الزواج 
ووليمته ولا تغالوا في المهور أو تشترطوا دفع أشياء تقل كاهل 
الزوج» وإذا كانت لديكم فضول أموال» فأنفقوها قي وجوه البر 
والإحسان ومساعدة الفقراء والأيتام. وق الدعوة إلى الله وإقامة 
المساحد فلذلك خير وأبقى وأسلم ق الدنيا والآحرة من صرفها قي 
الولائم الكبيرة ومباهاة الناس في مثل هذه المناسبات» وليتذكر كل 
من فكر في إقامة الحفلات الكبيرة وإحضار المغنين والمغنيات ها ما 
في ذلك من الخطر العظيم وأنه بخشى عليه بذلك أن يكون ممن كفر 
نعمة الله ولم يشكرها وسوف يلقى الله ويسأله عن كل ما عمل 
فليقتصد في ذلك وليتحرى في حفلات الأعراس وغيرها ما أباح الله 
دون ما حرم وينبغي لعلماء المسلمين وأمرائهم وأعيانمم أن يعنوا 
)١(‏ أخحرحه الترمذي (تحفة ۷/٥۸ح )٠٠١٠۲‏ من حديث أي برزة الأسلمي وقال: 


«حدیث حسن صحیح» . 


بهذا الأمر وأن يجتهدوا قي أن يكونوا أسوة حسنة لغيرهم؛ لأن 
الناس يتأسون يمم ويسيرون ورائهم ثي الخير والشر فرحم الله اممراً 
حعل من نفسه أسوة حسنة وقدوة طيبة للمسلمين قي هذا البباب 
وغيره ففي الحديث الصحيح عن البي كلل أنه قال: «من سن في 
الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل يما من بعده لا 
ينقص ذلك من أجره شا اديت : 

وأسأل الله أن يمن على المسلمين بالتوبة الصادقة والعمل الصاح 
والفقه في الدين والعمل بالشريعة المطهرة في كل شؤويم حن 
تستقيم أمورهم وتصلح أحوالهم ويسعد جتمعهم ويسلموا من 
عضت اله و اسقاب عقا واه ادي إل سوا السا 

وصلی الله وسلم على عبده ورسوله نبینا محمد وآله وصحبه 


اجمعين. 


RRR 


(۱) رواه مسلم (۱۰۱۷). 


